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 مذكرة    

  دارة المؤسسات الكبرى ٳإلى السادة مدير  

ورؤساء  ورئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية
  المراكز الجھوية ومكاتب مراقبة الأداءات

  

  .حول متابعة الوضعية الجبائية لشركات التجارة الدولية:الموضوع
  .2015جانفي  22بتاريخ  0503المذكرة الإدارية عدد  :المرجــــع

  

المؤرخ في  1996لسنة  59جديد من القانون عدد  2طبقا لأحكام الفصل 

لسنة  42من القانون عدد  2الذي ألغى وعوض الفصل  1996 جويلية 06

  :1994مارس  07المؤرخ في  1994

يتمثل نشاط شركات التجارة الدولية في تصدير وتوريد بضائع " 
  .وكذلك في القيام بكل نوع من عمليات التجارة الدولية والوساطةومنتوجات 

ممارسة عمليات التجارة الدولية والوساطة إلى الشروط والتراتيب  تخضع
 .المحددة من طرف البنك المركزي التونسي

  تعتبر بموجب أحكام ھذا القانون شركات تجارة دولية الشركات التي
خمسين بالمائة على الأقل من مبيعاتھا من صادرات بضائع تحقق 

لمائوية المذكورة أعلاه غير أن النسبة ا ومنتوجات ذات منشأ تونسي
في صورة تحقيق الشركة  %) 30(يمكن الحد منھا ٳلى ثلاثين بالمائة 

لرقم معاملات متأتي من تصدير سلع ذات منشأ تونسي لا يقل عن مليون 
 .دينار
 نشاطھا في  ينحصر وتعد كذلك شركات تجارة دولية الشركات التي

مع مؤسسات مصدرة كليا  عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتوجات
 120كما نصت عليھا مجلة تشجيع الإستثمارات الصادرة بالقانون عدد 

وفي ھذه الصورة لا تخضع . 1993ديسمبر  27المؤرخ في  1993لسنة 
 ."ھذه الشركات إلى تحقيق الحد الأدنى من المبيعات المذكور أعلاه

  



 

  
 

المؤرخ  1996لسنة  59جديد من القانون عدد  2طبقا لأحكام الفصل  -
 ناتج عمليات التجارة والوساطة الدولية"يعتبر  1996جويلية  06في 

(Négoce et courtage  internationaux)  التي تقوم بھا شركات
 .تصديرا لبضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي المقيمةالتجارة الدولية 

 

  : وفي ھذا الإطار يجدر التأكيد على أنّ 

  نسبة ضئيلة التي تحقق المقيمة وغير المقيمةشركات التجارة الدولية 
من مبيعاتھا المتأتية من صادرات منتوجات ذات منشأ تونسي مقارنة 

لا يمكن اعتبارھا شركات تجارة بناتج عمليات التجارة والوساطة الدولية، 
يكون ناتج عمليات التجارة الدولية ثانويا مقارنة حيث يجب أن  دولية

  .ي من تصدير سلع ذات منشأ تونسيبرقم المعاملات المتأت
  التي تحقق رقم معاملات وغير المقيمة  المقيمةشركات التجارة الدولية

لا يمكن من ناتج عمليات التجارة والوساطة الدولية   حصريةمتأتي بصفة 
يكون ناتج عمليات حيث يجب أيضا أن  اعتبارھا شركات تجارة دولية

المعاملات المتأتي من تصدير سلع  التجارة الدولية ثانويا مقارنة برقم
 .ذات منشأ تونسي

  

وعلى ھذا الأساس، يتعين التثبت من الوضعية الجبائية لشركات التجارة 
قتضاء لإالدولية وتسوية وضعيتھا على النحو المشار إليه أعلاه كما يتعين عند ا

  .تسوية الوضعية الجبائية للمكتتبين في رأس مال ھذه الشركات

        بتاريخ 0503المذكرة و تعوض المذكـرة الإدارية عــدد تلغي ھذه 

  .2015جانفي  22

السيد مدير ٳدارة المؤسسات الكبرى والسيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية 
والأبحاث الجبائية والسادة رؤسـاء المراكــز الجھويــة ومكاتب مراقبة 

  .  لمذكرةالأداءات مدعوون إلى الحرص على تطبيق ما ورد بھذه ا

  المدير العام للأداءات    

 رياض القروي: الإمضاء   


